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سعد السعد: نتائج «مجموعة الصناعات الوطنية» تعكس متانة المركز المالي
أحمد مغربي

عقدت مجموعة الصناعات 
الوطنيــة القابضــة الجمعيــة 
العامــة العاديــة أمس بنســبة 
حضــور بلغــت ٨٢٫٤٪، حيث 
أقرت كافة بنود جدول الأعمال، 
ومنها توصيــة مجلس الإدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٥٪ 
مــن رأس المال المدفــوع بقيمة 
إجماليــة تبلــغ ١٢٫٦٥ مليــون 
دينــار، وأقــرت توزيــع أرباح 
عينية بواقع ٤ أسهم من شركة 
الصناعات الوطنية مقابل كل ١٠٠

سهم مملوك في شركة مجموعة 
الوطنية (الشــركة  الصناعات 
الأم) وذلك بإجمالي ١٠١٫٢١ مليون 
سهم من أسهم شركة الصناعات 
الوطنية المملوكة للشركة الأم، 
وذلك بعد الحصول على موافقات 

الجهات الرقابية المختصة.
وخلال الاجتماع استعرض 

القطاعات، سجلت مبيعات قسم 
التخصصية والمواد  الهندســة 
الكيميائية ١٠٥٫٤ ملايين دينار 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٥، تلتهــا مبيعــات مــواد 
البناء وخدمــات العقود بقيمة 
٤١٫١ مليــون دينار، فيما بلغت 

الاســتراتيجية في دعم ربحية 
المجموعة وتعزيز أدائها المالي.
وعلــى صعيد المركز المالي، 
بلغ إجمالي موجودات «مجموعة 
الصناعات» ١٫٧ مليار دينار كما 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٥، مقارنة 
بـــ١٫٦ مليــار دينار فــي العام 

منظومــة  بتعزيــز  الراســخ 
الحوكمة المؤسسية وفق أفضل 
الممارسات العالمية، وبما يتماشى 
مع متطلبات هيئة أسواق المال 
فــي دولة الكويــت، الأمر الذي 
يســهم فــي ترســيخ مبــادئ 
الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة 
مساهمي المجموعة ومستثمريها.
وعلــى الصعيــد المحلــي، 
واصلت بورصة الكويت تحقيق 
أداء قوي خلال عام ٢٠٢٥، لتبرز 
كواحــدة مــن الأســواق الأكثر 
تميــزا على مســتوى المنطقة، 
حيث ســجل مؤشــر الســوق 
العام ارتفاعا بنسبة ٢٤٪ ليغلق 
عنــد مســتوى ٨٫٩٠٧٫٦ نقاط 
بنهاية العام، مدعوما بتحســن 
مســتويات الســيولة وزيــادة 
النشــاط الاســتثماري، إضافة 
إلــى تحقيق جميــع القطاعات 

السوقية مكاسب خلال العام.
التطــورات  وفــي ســياق 

مبيعــات قطاع الفنادق وقطاع 
تكنولوجيا المعلومات وغيرها 

١٩٫٢ مليون دينار.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي 
إيرادات الاستثمار ١١٨٫٤ مليون 
دينــار، بمــا يعكس اســتمرار 
الــدور المحوري للاســتثمارات 

السابق، بزيادة نسبتها ٦٪، كما 
ارتفعت حقوق المســاهمين إلى 
٥٩٧ مليون دينار مقارنة بـ٥٥٠٫٩

مليون دينار بنمو قدره ٨٪.
وأكد السعد أن هذه النتائج 
تعكــس متانــة المركــز المالــي 
للمجموعة ونجاح استراتيجيتها 
في تنويع الاستثمارات وتعزيز 
كفــاءة الأداء التشــغيلي، إلــى 
جانب الاســتفادة مــن الفرص 
الاستثمارية المتاحة في مختلف 

القطاعات.
كمــا أكــد أن الشــركة تبذل 
أقصى الجهود الممكنة لتخفيف 
الآثــار الســلبية الناتجــة عن 
الأوضــاع الجيوسياســية في 
المنطقة وتأثيراتها على العالم 
بأســره، وانعكاســاتها علــى 
الصناعات الأساسية التي تسهم 

بها المجموعة.
وشــدد الســعد على التزام 
الوطنية  مجموعة الصناعــات 

الاقتصادية، شــهد عــام ٢٠٢٥
عودة دولة الكويت إلى أسواق 
الدين الدولية عبر إصدار سندات 
سيادية مقومة بالدولار الأميركي 
في شهر أكتوبر موزعة على آجال 
ثلاث وخمس وعشــر سنوات، 
حيث لقي الإصــدار إقبالا قويا 
من المســتثمرين الدوليين، بما 
يعكس ثقة الأسواق العالمية في 
متانة الاقتصــاد الكويتي، كما 
قامت الحكومــة بإصدار أدوات 
دين محلية في الســوق المحلي 
ضمن جهودها لتنويع مصادر 
التمويــل وتعزيز كفــاءة إدارة 
الســيولة في الجهاز المصرفي، 
وجاءت هذه الإصــدارات عقب 
إقرار قانــون الدين العام الذي 
يتيح للحكمة الاقتراض بما يصل 
إلى ٣٠ مليــار دينار، بما يدعم 
تمويل مشاريع البنية التحتية 
ويعزز جهود تنويع الاقتصاد 

في إطار رؤية الكويت ٢٠٣٥.

العمومية أقرّت توزيع ٥٪ نقداً وتوزيعات عينية بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم

سعد محمد السعد مترئسا الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة

رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
الصناعــات الوطنيــة القابضة 
سعد محمد السعد الأداء المالي 
للمجموعــة عن الســنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٥، 
حيث حققــت المجموعة نتائج 
مالية قوية، إذ بلغ صافي الربح 
٧٣ مليون دينــار مقارنة بـ٥٩
مليــون دينــار في عــام ٢٠٢٤، 
محققة نموا بنسبة ٢٤٪، فيما 
بلغت ربحية السهم ٢٩٫٣ فلسا 
مقارنة بـ٢٣٫٧ فلسا للفترة ذاتها 

من العام السابق.
وقال إن إجمالــي الإيرادات 
التشغيلية للمجموعة بلغ ٢٨٤٫١

مليون دينار منها ١٦٥٫٧ مليون 
دينار تمثل إيرادات من المبيعات 
والعقــود مــع العمــلاء والتي 
أسفرت عن تحقيق مجمل ربح 
قدره ٢٩٫٧ مليون دينار الخاصة 
بالإيرادات من المبيعات والعقود 
مــع العمــلاء، وعلى مســتوى 

٩٫٤ ملايين دينار صافي أرباح «الخليج» بالربع الأول

أعلن بنك الخليج عن نتائجه 
المالية لفترة الأشهر الـ ٣ الأولى 
المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦، حيث 
حقق صافي ربح بلغ ٩٫٤ ملايين 
دينار، بمســتوى صافي الربح 
نفســه المحقق عن الفترة ذاتها 
من العام ٢٠٢٥ البالغ ٩٫٤ ملايين 

دينار.
وســجل بنك الخليج دخلا 
تشــغيليا بلــغ ٤٥٫١ مليــون 
دينار للأشــهر الثلاثــة الأولى 
من عام ٢٠٢٦، بزيادة نســبتها 
٢٫٦٪ مقارنــة بالفترة نفســها 
مــن العــام الماضي، فيمــا بلغ 
الربح التشــغيلي قبل إجمالي 
المخصصات وخسائر انخفاض 
القيمة ٢١٫٧ مليون دينار، بزيادة 
٤٪ مقارنة بالربع الأول من عام 

.٢٠٢٥
وجاءت النتائج المالية للربع 
الأول من ٢٠٢٦ مدفوعة بشكل 
أساسي باستقرار صافي إيرادات 
الفوائد، مع بعض النمو، حيث 
بلغت ٣٥٫٣ مليــون دينار، مع 
زيــادة صافــي الإيــرادات مــن 
الرسوم والعمولات ١٥٫٥٪ لتبلغ 
٦٫٧ ملايين دينار، وقد قوبل ذلك 
بزيادة طفيفــة في المصروفات 
التشغيلية بنسبة ١٫٣٪، وزيادة 
في إجمالي المخصصات وخسائر 
انخفاض القيمة بنسبة ٦٫٤٪.

أما بالنسبة لجودة الأصول، 
فقد بلغت نسبة القروض غير 
المنتظمة ١٫٣٪ كما في ٣١ مارس 
٢٠٢٦، مقارنة بمســتوى العام 
السابق البالغ ١٫٥٪، كما واصل 
البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية 
قوية للقروض غيــر المنتظمة 
بلغــت ٣١٢٪، شــاملة إجمالــي 

المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالــي المخصصات 
الائتمانيــة ٢٦٠ مليون دينار، 
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦، في حين 
بلغت مخصصات البنك بموجب 
متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩ (الخسائر الائتمانية 
المتوقعة) ما قيمته ١٨٧ مليون 
دينار، مما يعني أن البنك يتمتع 
بمستوى جيد من المخصصات 
الإضافية يبلغ ٧٤ مليون دينار، 

السيادية للدولة على متانتها، 
حيث قامــت وكالات التصنيف 
بتثبيــت  الرائــدة  العالميــة 
التصنيفات الائتمانية للكويت، 
مما يعكس المركز المالي القوي 
للدولة والمصــدات الخارجية. 
وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة 
المالية الكويتية مشروع الموازنة 
للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦ دون 
تغييــر، واصفــة المركــز المالي 

صافي ربح قدره ٩٫٤ ملايين د.ك، 
وهو ما يتماشى بشكل عام مع 
نتائــج الربــع الأول مــن العام 

الماضي».
واختتم البحر كلمته قائلا: 
«مع استمرارنا في التقدم خلال 
التطــورات  العــام، ســنراقب 
المحليــة والإقليميــة عن كثب 
لكــي نســتجيب لها بالشــكل 
المناســب، وســنواصل تنفيــذ 
الأولويات الاستراتيجية للبنك 
بكل انضباط وعزم، ونبقى على 
أمل بالتوصل إلى انفراجة قريبة 
للوضــع الحالي مــع تمنياتنا 
لدولــة الكويــت بــدوام الأمــن 

والاستقرار».
التقدم التشغيلي

وتعليقا على الأداء التشغيلي 
لبنــك الخليــج، قــال الرئيس 
بالوكالــة ســامي  التنفيــذي 
محفوظ: «خلال الربع الأول من 
العام ٢٠٢٦، واستجابة للتطورات 
المتســارعة في بيئة التشغيل، 
قام البنك بتفعيل بروتوكولات 
وإدارة  الأعمــال  اســتمرارية 
المخاطر بما يتماشى مع إجراءات 
العمل المعتمدة وتوجيهات بنك 
الكويت المركزي. وقد ساهم هذا 
الأمر في التشغيل الكامل للنظم 
دون انقطاع وضمان استمرارية 
تقديم الخدمات عبر كافة القنوات 
المصرفية، حيث استمرت خدمات 
البنك متوافرة بالكامل من خلال 
شبكة الفروع والمنصات الرقمية 
ومراكز خدمة العملاء وأجهزة 
الصراف الآلي، ما أتاح لعملائنا 
من الأفراد والشــركات إمكانية 
إجراء عملياتهم المصرفية بشكل 
سلس وآمن. وفي الوقت نفسه، 
أولينــا اهتماما كبيرا لســلامة 
الموظفين والجاهزية التشغيلية، 
وذلك لضمان الاستعداد الكامل 
لفــرق العمــل وتوفيــر الدعم 
لعملائنا بكل فعالية في جميع 

الظروف».
وأضــاف محفــوظ: «مــن 
الناحية التشــغيلية، واصلنا 
الرقمية،  إمكانياتنــا  تطويــر 
وتســهيل عمليــة الوصــول 

وأضــاف: «اســتجابة لهذه 
التطورات، اتخــذ بنك الكويت 
المركــزي حزمة مــن الإجراءات 
السياســة  وأدوات  الرقابيــة 
التحوطية الكلية شملت تعديلات 
على متطلبات السيولة، ورفع 
الحد الأقصــى المتاح للتمويل، 
والإفراج عن جزء من المصدات 
الرأسمالية التحوطية. وتهدف 
هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة 

بالاســتقرار مع توفر ســيولة 
كافيــة لتلبيــة الالتزامات على 
المديين القريب والمتوسط. ورغم 
أن الظروف الحالية قد تفرض 
ضغوطا علــى الموازنة المالية، 
إلا أن الكويت لاتزال تســتفيد 
مــن مرونة التمويــل المدعومة 
بعمق الســوق المحلي والقدرة 
على الوصول إلى أسواق رأس 

المال الدولية».

القطاع المصرفي، ودعم الائتمان 
لاســتمرار الاقتصاد، والحفاظ 

على الاستقرار المالي».
وتابع قائلا: «وفي ظل هذه 
الأوضاع، يواصل بنك الخليج 
إثبات مرونته فــي أدائه المالي 
للربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٦، 
مستندا إلى مركزه المالي القوي. 
ورغم التحديات المستمرة، فقد 
حافظ البنك على ربحيته محققا 

إلــى خدماتنا وتعزيــز الأمن 
والكفــاءة، علما أنــه في بداية 
العام، أعلن بنــك الخليج عن 
إطلاق التطبيق الجديد للهاتف 
النقال المخصص لخدمة عملائنا 
مــن المشــروعات الصغيــرة 
والمتوسطة والشركات، والمصمم 
بكل عناية لتلبية الاحتياجات 
المتطورة للشركات عبر مختلف 
القطاعات، كونه يتيح سرعة 
أكبر في اتخاذ القرارات وخاصة 
فيما يتعلق بإصدار الموافقات 
ذات الطبيعة الحرجة المرتبطة 
بتحويل الرواتب وغيرها من 
المعاملات التي تحتاج اليها هذه 
الفئة من العمــلاء، مع توفير 
المرونــة ورقابــة أكبــر علــى 

الأنشطة المصرفية».
وعــن الأداء المالــي للبنك 
خــلال الربــع الأول مــن عام 
٢٠٢٦، أفاد محفوظ: «بالنسبة 
للنتائج المالية، جاء أداء بنك 
الخليج مســتقرا خلال الربع 
الأول من العام ٢٠٢٦، ما يعكس 
النموذج  استمرارية ومرونة 
التشغيلي للخدمات المصرفية 
الأساســية. وقد واصل البنك 
تعزيز ميزانيته العامة محققا 
نموا جيدا، حيث ارتفع إجمالي 
الأصول بنسبة ٤٫٤٪ منذ بداية 
العام حتى تاريخه، ليتجاوز 
٨ مليــارات دينــار، مدعومــا 
بنمو نسبته ٥٫٦٪ في صافي 
إلــى ٦٫٢ القــروض، ليصــل 

مليارات دينار».
كما ارتفع الدخل التشغيلي 
للبنك إلى ٤٥٫١ مليون دينار، 
محققــا زيــادة بنســبة ٢٫٦٪ 
مقارنة بالعام الماضي. ويأتي 
هــذا الأداء مدفوعــا بشــكل 
أساســي بنمو صافي إيرادات 
الفوائــد بنســبة ٠٫٥٪، إلــى 
جانب زيادة بنسبة ١٥٫٥٪ في 
صافي الإيرادات من الرســوم 
والعمولات. وتؤكد هذه النتائج 
قــدرة البنــك علــى الحفــاظ 
على قوة أنشــطته المصرفية 
والتركيز الاســتراتيجي على 
تنويع مصادر الدخل وتعزيز 

جودة الإيرادات بشكل عام.

٤٪ نمو الربح التشغيلي إلى ٢١٫٧ مليون دينار.. و٤٫٤٪ زيادة بإجمالي الأصول لتبلغ ٨ مليارات دينار

سامي محفوظ أحمد محمد البحر

أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات 
المعيار (رقم ٩).

ومقارنة بنتائج ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٥، ارتفــع إجمالي الأصول 
إلــى ٨ بنســبة ٤٫٤٪ ليصــل 

مليارات دينار، كما ارتفع صافي 
القروض والسلف بنسبة ٥٫٦٪ 
ليصل إلى ٦٫٢ مليارات دينار، 
وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 
٣٫٨٪ ليصل إلــى ٥٫٩ مليارات 
دينار، بينما بلغ إجمالي حقوق 

المساهمين ٨٢٨ ملايين دينار.
وبلغــت نســبة الشــريحة 
الأولى لرأس المال للبنك ١٣٫٧٪، 
وهي أعلى بنسبة ٢٫٧٪ من الحد 
الأدنــى الرقابي المطلوب البالغ 
١١٪، كما بلغت نسبة كفاية رأس 
المال ١٥٫٧٪، وهي أعلى بنســبة 
٢٫٧٪ من الحــد الأدنى الرقابي 

المطلوب البالغ ١٣٪.
وفي ١٤ مارس ٢٠٢٦، عقد بنك 
الخليج اجتماع جمعيته العامة 
السنوي، حيث وافق المساهمون 
على توزيع أرباح نقدية بقيمة 
٩ فلوس للسهم الواحد عن عام 
٢٠٢٥، مما يمثل نسبة توزيعات 
نقدية قدرها ٦٨٪ للسهم الواحد، 
بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة 

بنسبة ٥٪.
الاستقرار السيادي

وتعليقا على النتائج المالية 
للربع الأول من عام ٢٠٢٦، قال 
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج 
أحمد محمد البحر: «نحن نعمل 
فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات 
الاســتثنائية، حيــث واجهــت 
الكويــت اعتــداءات وتطورات 
أمنية وتوترات إقليمية متزايدة 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦. 
وعلى الرغم من أن هذه الظروف 
قد ألقت بظلالها على معنويات 
الســوق وأثــرت علــى جوانب 
من المشــهد الاقتصادي المحلي 
والإقليمي فإن القوة المؤسسية 
للدولة والاســتجابة المنســقة 
للسياسات قد ساهمت في دعم 
استمرارية النشاط الاقتصادي».

وتابع قائلا: «خلال هذا الربع، 
حافظت المؤشــرات الرئيســية 

نراقب التطورات المحلية والإقليمية عن كثب وسنواصل تنفيذ الأولويات الإستراتيجيةأحمد محمد البحر: البنك يواصل إثبات مرونته المالية مدعوماً بمركزه المالي القوي
نولي اهتماماً كبيراً بسلامة الموظفين والجاهزية التشغيلية لدعم عملائنا بجميع الظروفسامي محفوظ: تفعيل بروتوكولات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر استجابة للتطورات

أبرز المؤشرات المالية

تصنيفات ائتمانية تعكس القوة المالية

٭ ٤٥٫١ مليون دينار الدخل التشغيلي بزيادة سنوية ٢٫٦٪.
٭ ١٥٫٥٪ زيــادة فــي صافــي الإيرادات من الرســوم 

والعمولات.
٭ ٥٫٦٪ ارتفاعا في صافي القروض والسلف منذ بداية 

العام إلى ٦٫٢ مليارات دينار.

٭ ١٫٣٪ نسبة القروض غير المنتظمة كما في ٣١ مارس 
٢٠٢٦ يقابلها تغطية قوية بلغت ٣١٢٪ شاملة إجمالي 

المخصصات والضمانات.
٭ ١٥٫٧٪ نسبة كفاية رأس المال و١٣٫٧٪ نسبة الشريحة 

الأولى من رأس المال كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦.

جــددت وكالات التصنيف الائتمانــي العالمية الرائدة 
اعترافها بالقوة المالية لبنك الخليج وقدرته التشغيلية، 
حيث قامت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بتثبيت 
تصنيف عجز المصدر عن الســداد على المدى الطويل 
للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في 
حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى 

الطويــل للبنك في المرتبة «A٣» مع نظرة مســتقبلية 
مستقرة. كما قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت 
تصنيــف العملة الأجنبية على المــدى الطويل للبنك 
عند «A+» كذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد 
هذه التصنيفات الإدارة السليمة للمخاطر والممارسات 

الحكيمة للإدارة لدى البنك.

الكويت استوردت هواتف
 بـ ٤٧٠٫٧٤ مليون دينار في ٢٠٢٥

مصطفى صالح

في ظل التحول الرقمي المتسارع 
الذي يشــهده المجتمــع الكويتي، 
باتت الهواتــف المحمولة عنصرا 
أساســيا فــي تفاصيــل الحيــاة 
اليومية، متجاوزة دورها التقليدي 
كوســيلة اتصال لتصبح منصة 
متكاملة للعمل والتسوق والترفيه 

والخدمات المالية.
هذا الحضــور المكثــف عزز 
من مكانة ســوق الهواتف كأحد 
أكثــر القطاعــات الاســتهلاكية 
نشــاطا، مدفوعــا بطلب محلي 
مرتفع ومتجدد يعكس شــغف 
التقنيات  المســتهلكين بأحــدث 

ومواكبة الابتكارات التكنولوجية 
العالمية.

وفي هذا السياق، تظهر أحدث 
بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، 
عن تسجيل حجم واردات الكويت 
مــن أجهــزة الهاتف بمــا في ذلك 
الهواتــف للشــبكات الخلوية أو 
لشبكات لاسلكية أخرى، ما قيمته 
٤٧٠٫٧٤ مليــون دينار خلال عام 
٢٠٢٥، وذلك بالمقارنة بحجم تلك 
الواردات البالغ نحو ٤٨٧٫٨٩ مليون 

دينار خلال عام ٢٠٢٤.
وتكشف البيانات، التي اطلعت 
عليها «الأنبــاء»، أن الربع الرابع 
من العام الماضي شهد أعلى قيمة 
لواردات الهواتف إلى الكويت بنحو 

١٤٥٫٠٤ مليون دينار، وتلاه الربع 
الأول بمــا قيمتــه ١١٤٫٣٩ مليون 
دينار، والربع الثالث بنحو ١١١٫٠٥
مليون دينار، وأخيرا جاء الربع 
الثاني بأقل قيمة لواردات الهواتف 

بنحو ١٠٠٫٢٦ مليون دينار.
وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو 
أن ســوق الهواتــف فــي الكويت 
ماض نحو مرحلــة أكثر نضجا، 
وتؤكد تحوله إلى ســوق نوعي 
تحكمــه الجــودة والابتــكار، ما 
يرجــح اســتمرار جاذبيته خلال 
السنوات المقبلة مدفوعا بتسارع 
التحول الرقمي وتنامي الاعتماد 
على الحلــول الذكية في مختلف 

مناحي الحياة.

في ظل النشاط الاستهلاكي القوي المدفوع بشغف المستهلكين لاقتناء أحدث التقنيات


